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)479-2020-VJ( :القرار رقم

)10614-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة تقييم الهيئة للربع 
الثاني للعام 2018م، واعتراضها على غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير في السداد 
- دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل 
فـي الموضـوع - قبـول المدعيـة مبـادرة وزير المالية بقبول سـداد الضريبة أو تقسـيطها 
وقبول الهيئة بإسـقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسـقاط الغرامات - 
ى ذلـك: انتهـاء الخصومـة - اعتبـار القـرار  ثبـت للدائـرة تراجـع المدعيـة عـن طلباتهـا. مـؤدَّ
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  نهائيًّ

الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

م، وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّ

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/10/15م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-10614) بتاريخ 2019/10/15م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( ذات السجل التجاري رقم )...(، تقدمت بواسطة 
)...( بموجب الهوية الوطنية رقم )...(، بصفته وكيلً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 
نـت اعتراضهـا علـى إعـادة تقييـم الهيئـة  )...( بتاريـخ 1436/12/21هــ، بلائحـة دعـوى تضمَّ
للربـع الثانـي للعـام 2018م، واعتراضهـا علـى غرامـة الخطأ في الإقـرار وغرامة التأخير في 

السداد.

نت أن الهيئة العامة  وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليها، أجابت بمذكرة ردٍّ تضمَّ
للزكاة والدخل مارسـت حقها بإعادة تقييم الفترة محل الاعتراض وفقًا للمادة )26( من 
ـت علـى أنـه: »1- للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي  نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصَّ
للخاضـع للضريبـة بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدم منـه. 2- للهيئة إجـراء تقييم 
ل تقييمًـا سـابقًا لهـا«، بالإضافـة إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )64( مـن  ضريبـي جديـد يعـدِّ
ـت علـى أنـه: »للهيئـة إصـدار  اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصَّ
تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، 
ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره«، بحيث قامت الهيئة بإعادة تقييم 
الإقرار الضريبي وإصدار إشعار تقييم النهائي بتاريخ 2019/09/15م، وعليه تطلب الهيئة 

من اللجنة الحكم رد الدعوى«.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/10/15م، افتُتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ، في 
تمام الساعة السادسة والنصف مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة 
للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( 
بصفتـه وكيلاً عـن الشـركة المدعيـة بموجـب وكالة رقـم )...(، وحضـر )...( بموجب هوية 
لاً للهيئة العامة للـزكاة والدخل، بموجب خطاب التفويض  وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثِّ
رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال 
وكيل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للجان 
ل المدعى عليها عن رده أجاب عما إذا  الضريبية، والتمسـك بما ورد فيها، وبسـؤال ممثِّ
كان يرغـب الاسـتفادة مـن المبـادرة المحددة في قـرار معالي وزير المالية الصادرة برقم 
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)6369( بتاريـخ 1442/02/14هــ، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن رده أجـاب بأنه لا يمانع من 
ـل  تنازلـه عـن الدعـوى المقيـدة بشـريطة إلغـاء الغرامـات محـل الدعـوى، وبسـؤال ممثِّ
المدعى عليه عن رده أجاب بأنه سيتم إلغاء قيد الغرامات المفروضة على المدعية بعد 
مراسلة البريد (ct_rev@gazt. gov. sa)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع 

الجلسة للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى؛ 
ل المدعى عليها عرض  فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثِّ
علـى وكيـل المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء من العقوبات المالية عـن المكلفين، إذا رغب 
بذلـك، شـريطة سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها - إن وُجـدت - وتنازلـه عـن 
الدعـوى الماثلـة، وحيـث إن وكيـل المدعيـة أجـاب بموافقتـه علـى التنـازل عـن الاعتـراض 
ت عليه المادة )السـبعون(  علـى قـرار المدعـى عليهـا محـل الدعوى، واسـتنادًا إلـى ما نصَّ
بتاريـخ  )م/1(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن 
1435/01/22هــ: »للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليها الدعوى، 
تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة 

ر. إصدار صك بذلك«، وعليه فإن الدائرة تستجيب لذلك، وبه تقرِّ

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

اعتبار الدعوى المقامة من )...(، سجل تجاري رقم )...( منقضية، بموجب تنازل المدعية 
على الاعتراض على قرار المدعى عليها محل الدعوى، بموجب مبادرة القرار الوزاري رقم 

)622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
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د  م نسـخة القرار، وللدائرة أن تمدِّ الشـرعية، وقد حددت الدائرة ثلاثين يومًا موعدًا لتسـلُّ
موعد التسليم إلى ثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

ـت عليه المـادة )الثانية والأربعون(  ـا وواجـب النفـاذ وفقًا لما نصَّ ويُعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


